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 عن الاختفاء القسري مرة أخرى

الاتب

 عبدالحسين شعبان
عبد الحسين شعبان

يحتفل العالم كل عام باليوم العالم لضحايا الاختفاء القسري، وقد تقرر الاحتفال بهذا اليوم عقب تبنّ الجمعية العامة
ز النفاذ فدخلت حي للأمم المتحدة « الاتفاقية الدولية المتعلقة بحماية ضحايا الأشخاص من الاختفاء القسري» الت

العام 2010.
الأسبق ف يخيا، وزير الخارجية الليبزميلنا منصور ال وكنت انشغلت بهذا الملف منذ ربع قرن تماماً، حين اختف

القاهرة، بعد أن حضرنا سوية اجتماع الجمعية العمومية للمنظمة العربية لحقوق الإنسان الذي أنه أعماله يوم 6
ديسمبر/ كانون الأول 1993، وف العاشر من الشهر ذاته خرج منصور اليخيا ولم يعد، وظلّت غرفته ف فندق السفير

بالدق مغلقة إل اليوم الثان، حيث شاع خبر اختفائه قسرياً.
كان الإجراء الأول الذي اتخذه عدد من المثقفين العرب هو تشيل لجنة ف لندن لإجلاء مصيره ترأسها الشاعر بلند

الحيدري، كما تشلت لجنة قانونية ف القاهرة من كبار الحقوقيين، والمحامين، وعدد من الشخصيات العامة لمتابعة
قضيته. ولم يجل مصير اليخيا الذي ظل غامضاً، ومبهماً، وملتبساً، إ بعد إطاحة نظام القذاف حيث بدأت بعض

خيوطها تتشف، لاسيما بعد اعترافات مدير مخابراته، حيث تم اكتشاف قبره ف العام 2012 ونظمت « الدولة»
احتفالية تريمية خاصة له.

وتلك قصة مثيرة روى كاتب هذه السطور فصولها عل حلقات، سواء قبل إجلاء مصيره ف كتابه الموسوم « الاختفاء
القسري ف القانون الدول والواقع العرب»، أو بعده، حيث كان اختطف من القاهرة، ووضع ف صندوق السيارة،

ووصل إل طرابلس، وتم التحقيق معه، وبق سجيناً لمدة 4 أعوام حت توف ف العام 1997، ولنه لم يدفن، بل
استبق ف «ثّجة» بناء عل رأي إحدى العرافات الت كان يستمع إليها الزعيم الليب، ك لا يصيبه مروه، والقضية

تصلح أن تون فيلماً سينمائياً درامياً مثيراً، ففيها الثير من الحبات الدرامية المتشابة .



إن الاحتفال باليوم العالم لضحايا الاختفاء القسري، له دلالات عدة، من أهمها أنه واحد من أبشع الجرائم الت عرفتها
البشرية، وكان نظام المحمة الجنائية الدولية، المعروف بنظام روما لعام 1998، نص عل ذلك قبل إقرار اتفاقية الأمم

المتحدة (2010). ولعل هذه الجريمة لا تسقط بالتقادم، خصوصاً بتأكيد مسؤولية الدولة عن هذا العمل الشنيع،
والشائن، حيث تمتد آثارها إل أبعد من حدود الضحية المباشرة الت تعان فوق سلبها حريتها، الحرمان من الحماية

القانونية الت ه حق أساس للإنسان، وتشمل آثار عملية الاختفاء القسري، ذوي الضحية أيضاً.
وهذا تتوسع دائرة الفعل لتشمل ضحايا آخرين، لاسيما وهم يجهلون مصير الضحايا المختفين، سواء أكانوا عل قيد

الحياة أم فارقوا الحياة، وقد تطول هذه الفترة فتترك آثاراً نفسية واجتماعية وقانونية ومادية ف ذوي الضحية،
خصوصاً إذا كان المختف هو العائل الأساس ف العائلة، فضلا عن أن العديد من البلدان الت تنتشر فيها ظاهرة
الاختفاء القسري، وه تزيد عل 63 بلداً، لا توجد فيها تشريعات قانونية تنظّم الآثار المترتبة عل هذا الفعل شديد

القسوة، وإن وجدت فه غير كافية ورادعة.
والدلالة الأخرى تشير إل أن الاحتفال ينبه إل ضرورة الارتقاء بالوع بخطورة هذه الظاهرة، وما تسببه من أضرار

بالمجتمعات، وعل مصير علاقة الفرد بالدولة، وبقضية الحرية والتنمية والسلام المجتمع، وحم القانون، الأمر الذي
يتوجب عل البلدان الت لم توقع، أو وقعت ولم تصادق عل هذه الاتفاقية، ومنها العديد من البلدان العربية والإسلامية،

أن تستمل الإجراءات الخاصة عل الصعيد الداخل ، فحت الآن صادقت عل الاتفاقية 49 دولة وانضمت إليها 58
دولة، علماً بأن البلدان العربية ه أكثر البلدان حاجة إل هذا المسار القانون، خصوصاً وه تعان تفش الإرهاب،
والعنف، والنزاعات، والحروب الأهلية، واختفاء عشرات الآلاف من البشر، لاسيما بعد هيمنة «داعش» عل الموصل
والرقة، كما لم يجل مصير عشرات الآلاف ف ليبيا واليمن، الأمر الذي يقتض التعاط مع هذا الملف بجدية كبيرة.

وكانت الأمم المتحدة أولت اهتماماً مبراً بظاهرة الاختفاء القسري، فف عام 1979 أصدرت قراراً بعنوان «الأشخاص
المختفون»، أشارت فيه إل القلق المتزايد بخصوص الاختفاء القسري، والتقارير الدولية المتّصلة بذلك. وف العام
بمتابعة حالات الاختفاء القسري. وف 1980 أنشأت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة الفريق العامل المعن

العام 1992 أقرت الجمعية العامة «إعلاناً بشأن حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، غير الطوع»، تضمن
21 مادة، واعتبر الإعلان أعمال الاختفاء القسري جريمة مستمرة باستمرار مرتبيها التتم عل مصير الضحية، وكان
المؤتمر العالم لحقوق الإنسان المنعقد ف فيينا العام 1993 طلب من جميع الدول اتخاذ التدابير الفعالة بغية الوقاية

من الأفعال الت تسفر عن الاختفاء القسري.
ولعل الدلالة الأخيرة ه ضرورة إبقاء قضية الاختفاء القسري ف دائرة الضوء، لأن الخاطفين يريدونها أن تدخل دائرة
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